
صابر بليدي

 الجزائــر – طرحت الحكومة الجزائرية 
برنامــــج عملهــــا علــــى البرلمان مــــن أجل 
الإثــــراء والمصادقــــة، وهــــي مطمئنة على 
مــــرور المشــــروع اســــتنادا إلى تشــــكيلة 
البرلمــــان الجديــــد المكون من كتــــل نيابية 
تســــاند الســــلطة، لكن المنــــاخ الاجتماعي 
والاقتصــــادي الذي يســــود البــــلاد ينبئ 
بانفجار وشيك في ظل توسع دائرة الفقر 
وتراجع القدرة الشــــرائية وغلاء الأسعار 
الفاحــــش الــــذي ســــجل خلال الأســــابيع 

الأخيرة.
الجزائري  البرلمــــان  نــــواب  ويواصل 
مناقشــــة وإثــــراء برنامــــج الحكومــــة في 
أجواء يخيــــم عليها الخوف مــــن انفجار 
اجتماعــــي فــــي الأفــــق، بســــبب تدهــــور 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة والاقتصادية إلى 

مستويات غير مسبوقة.
 ولئــــن كانــــت الحكومــــة والنواب في 
حلــــف غير معلن قياســــا بالانســــجام بين 
مخرجــــات الانتخابات التشــــريعية وبين 
توجهات السلطة، فإن أجواء شبيهة بتلك 
التي ســــبقت انتفاضة أكتوبر 1988 تسود 

الشارع الجزائري في الظرف الراهن.

ويبــــدو أن الحكومة المنهكة بإكراهات 
الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا 
تتجه إلــــى خيارات أكثــــر ملاءمة للجبهة 
الاجتماعية، من خــــلال اعتزامها مراجعة 
الطابــــع الاجتماعي للدولــــة، وذلك بإقرار 
رفــــع الدعم عن المــــواد الاســــتهلاكية في 
البلاد بغية توفير أغلفة مالية كانت تسخر 
للعملية وصلت في بعض الســــنوات إلى 
سبعة عشر مليار دولار، مقابل الشروع في 
إعــــداد خارطة دعم اجتماعي فردي وليس 
جماعيا، وهو ما يزيد من مخاوف الفئات 
الهشــــة في المجتمع ويضع البلاد برمتها 

على أعتاب ثورة اجتماعية.
بـــن  أيمـــن  الـــوزراء  رئيـــس  وذكـــر 
عبدالرحمـــن، المحتفظ بحقيبـــة المالية في 
التشـــكيل الـــوزاري الأخير خلال جلســـة 

عـــرض البرنامـــج، أن برنامـــج حكومتـــه 
يعتمد على ”تجســـيد الإنعاش والتجديد 
الاقتصاديـــين ضمن منظور شـــامل يرتكز 
على تشـــجيع الاســـتثمار وتنويع مصادر 
التمويل، وأن أهم محاور هذه الإصلاحات 
الاقتصاديـــة تتمثـــل فـــي تعزيـــز دعائـــم 
الإنعاش وتطوير القطاعات المســـاهمة في 
النمو الاقتصادي، واعتماد سياسة تجارية 
لصالـــح الصـــادرات خـــارج المحروقـــات 

وتطوير منشآت الدعم الأساسية”.
وأضــــاف ”مخطــــط عمــــل الحكومــــة 
ســــيتم تجســــيده من خلال تبنــــي أوراق 
طريــــق قطاعية تعدها كل دائــــرة وزارية، 
والتي ســــتكلف كل منها بتحديد الأهداف 
المنتظــــرة من كل نشــــاط والآجال المتوقعة 
للتنفيــــذ، كما ســــتوضع له آليــــة لمتابعة 
وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق 
مؤشــــرات كمية دقيقة، وأن هذا البرنامج 
جهــــود  تضافــــر  يســــتوجب  الطمــــوح 

الجميع“.
وتعهد المتحدث، أمــــام نواب المجلس 
الشــــعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) 
بـ“إصلاح شــــامل وعصري للنظام البنكي 
والمصرفــــي الجزائــــري، بمــــا يجعله أكثر 
فاعلية وجاذبية، ورفع مستوى مساهمته 
فــــي تنميــــة الاقتصــــاد“، ليجســــد بذلــــك 
نية الحكومــــة خصخصة بعــــض البنوك 
الجزائري  الشــــعبي  كالقرض  العموميــــة 

وبنك التنمية المحلية.
وذكــــر أن حكومته ســــتواصل العمل 
لاســــتقطاب الكتلة النقديــــة المتداولة في 
القطاع الموازي، المقدرة بنحو ستّين مليار 
دولار حسب خبراء في المالية، وامتصاص 

الســــوق الموازيــــة للعملة الصعبــــة، وأن 
حكومتــــه ســــتعمل علــــى تطويــــر الإطار 
القانونــــي والمؤسســــي للماليــــة المبتكرة 
-خصوصا البنوك الإســــلامية- وتنشيط 
البورصــــة، بالإضافــــة إلى إنشــــاء بنوك 
متخصصة كالبنك البريدي وبنك للسكن.

البرلمــــان  تاريــــخ  فــــي  مــــرة  ولأول 
الجزائــــري التعددي تفضــــي الانتخابات 
إلــــى كتــــل نيابية تجمــــع على مســــاندة 
خيارات الســــلطة، ويفتقــــر إلى الأصوات 
المعارضــــة كما كان في وقت ســــابق، لذلك 
تتطلع حركة مجتمع السلم الإخوانية إلى 
الاضطلاع بهذا الــــدور، حيث أعلنت بعد 
ترســــيم نتائــــج الانتخابــــات الأخيرة عن 
عدم دخولها إلى الحكومة وأنها ســــتكون 

صوت الشعب داخل قبة البرلمان.
وذكــــر رئيســــها عبدالــــرزاق مقــــري، 
فــــي منشــــور له علــــى صفحته الرســــمية 
وفــــي موقع الحركــــة على الإنترنــــت، أنه 
”من خصائــــص هذا المخطــــط، التي أكدت 
تحليلاتنــــا الســــابقة أنه مخطــــط رئيس 
الجمهورية وحده، لا أثر لبرنامج الأحزاب 
المشــــكلة للحكومة، ولو من حيث المجاملة 
لهذه الأحزاب وحفظ مــــاء وجهها، ولذلك 
يعود السؤال المشروع عن طبيعة الأغلبية 
المساندة للحكومة، هل هي أغلبية رئاسية 
أم أغلبية برلمانية؟ وبلا شك: لا هي أغلبية 
رئاســــية لأن الرئيس لا حزب له والأحزاب 
المشــــكلة للحكومــــة كانــــت معارضــــة لــــه 
الســــابقة،  الرئاســــية  الانتخابــــات  فــــي 
ولــــم تعلن أصــــلا أنها تابعة لــــه، ولا هي 
أغلبيــــة برلمانية لأن هــــذه الأحزاب أعلنت 
مســــاندتها لبرنامــــج الرئيس وتخلت عن 

برامجها، فحري بنا أن نسأل متى تصفو 
الأمور؟ ومتى نعرف من نحاسب؟”.

وأضــــاف ”لقد مضت مــــن عهدة تبون 
ســــنتان ولــــم يضبــــط مســــتوى ووتيرة 
الإنجــــاز بما يجعلنا نعتقد أن الســــنوات 
الثــــلاث المتبقيــــة لا تقــــع فيهــــا المعجزة، 
وكيــــف تقع المعجزة والأوضــــاع الوبائية 
فتاكة، والأزمات عميقة، والموارد شحيحة، 
والتوافــــق غائــــب، ومعنويــــات الشــــعب 
متدنية، والمؤسســــات جامدة، والمشــــاريع 

متوقفة”.
ويحتــــاج برنامج الحكومة إلى موافقة 
خمســــين في المئة زائــــد واحد مــــن تعداد 
البرلمان المكون من 402 نائب، لتمريره. وهو 
أمر سهل على السلطة التي تحوز على دعم 
ومســــاندة الكتل النيابيــــة الفائزة بمقاعد 
المجلس، على غرار جبهة التحرير الوطني 
والمستقلين وجبهة المستقبل وحركة البناء 
الوطني الإســــلامية، بينمــــا لا تحوز حركة 

حمس إلا على خمسة وستين مقعدا.
ويرى أســــتاذ الاقتصــــاد عمر هارون 
أن ”مخطــــط الحكومة يغلب عليه الجانب 
المرجوة  بالأهــــداف  المتعلــــق  التنظيــــري 
منها دون إظهــــار أي ميكانيزمات لتنفيذ 
الوعود الموجودة على مستواه، فالحديث 
عن القضاء على الســــوق السوداء للعملة 
أو تقليــــص البطالــــة أو العمل على ترقية 
مناخ الأعمال لا تقابله آليات واضحة، كما 
أن الأهداف في حد ذاتها تعتبر فضفاضة 
غير محددة بشــــكل رقمي ويتضح ذلك في 
مجال تحســــين الأجور والقدرة الشرائية 
أدنــــى  فــــي  أصبحــــت  التــــي  للمواطــــن 

مستوياتها“.

 الربــاط – بـــدأ عزيز أخنـــوش رئيس 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار المغربي 
الاثنـــين مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة 
الجديـــدة بتكليـــف من العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس، متعهّدا بأن تكون 

منسجمة ومتماسكة.
وســـتجد الحكومة الجديدة والمزمع 
تشـــكيلها في الأيام القليلـــة المقبلة عدة 
تحديات وملفـــات حارقة، أبرزها تجاوز 
أزمة كورونا وإنعاش الاقتصاد وتحقيق 

النمو المنشود.
خارطـــة  المغربـــي  العاهـــل  وحّـــدد 
الطريـــق التـــي يجـــب علـــى الحكومـــة 
اتباعهـــا من خـــلال النمـــوذج التنموي 
الجديـــد، وصنـــدوق محمـــد الســـادس 
للاســـتثمار ومشـــروع تعميـــم الحماية 

الاجتماعية.
وســـيكون على الائتـــلاف الحكومي 
الجديـــد مراجعة قانون الموازنة الخاص 
بسنة 2022 الذي أعدته الحكومة المنتهية 
ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته 

للسنة المالية المقبلة.
وســـتوضع الحكومة المقبلة برئاسة 
أخنوش أمام تحديات وإشكاليات تتعلق 
بالصحة والتعليم والشـــغل والاقتصاد 
غيـــر النظامـــي ودعم الاســـتثمار، وهي 
مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها، 
فضلا عن معالجة ملفات التشـــغيل، بعد 
أن بلغـــت نســـبة البطالـــة 12.8 في المئة 

بحسب آخر البيانات الرسمية.
وتعتبـــر مراجعة النظـــام الضريبي 
من أبرز الملفات التي تنتظر الحكومة من 
أجل تحقيـــق العدالة الضريبية وضمان 
المســـاواة وتعبئـــة المـــوارد الضريبيـــة 

لتمويل السياسات العمومية.
ويحدد مـــا يعرف بـ“القانون الإطار“ 
للإصلاح الضريبـــي الأولويات الخمس 
السياســـات  ـــه  توجِّ أن  ينبغـــي  التـــي 
الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي 
تشـــجيع الاســـتثمار المنتج، والحد من 
التفاوتـــات، وتحقيق العدالـــة المجالية، 
وتعزيـــز الشـــفافية، وترســـيخ نجاعـــة 

الإدارة الضريبية.
وقـــال أخنـــوش عقـــب خروجـــه من 
القصـــر الملكي بـ“فـــاس“، إنه ســـيفتح 
مشـــاورات ”بـــدءا من الآن مـــع الأحزاب 
السياســـية التي يمكن أن يتـــم التوافق 
معهـــا فـــي المســـتقبل لتشـــكيل أغلبية 
برامـــج  لهـــا  ومتماســـكة  منســـجمة 

متقاربة“.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن تضم هذه 
فـــي  ”أعضـــاء  الحكوميـــة  التشـــكيلة 
الاســـتراتيجيات  ينفـــذون  المســـتوى 
الكبرى للملك محمد الســـادس والبرامج 

الحكومية“.
وفاز حـــزب التجمع الوطني بأكثرية 
مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت 
الأربعاء الماضي بحســـب نتائج رسمية 

أعلنتها وزارة الداخليـــة المغربية حيث 
حصد المرتبة الأولى بــــ102 مقعد ليقود 

الحكومة للسنوات الخمس المقُبلة.
إيجـــاد  علـــى  أخنـــوش  وســـيعمل 
التـــوازن بـــين أعضاء فريقـــه الحكومي 
في ظل غياب الانســـجام في الحكومات 

السابقة.
وشـــهدت حُكومتا العدالة والتنمية، 
ســـواء الأولـــى التي قادهـــا عبدالإله بن 
كيران أو الثانية التي ترأسها سعدالدين 
كلامية  وتراشقات  ملاســـنات  العثماني 

بين قيادات الأحزاب المشاركة فيها.
وخلفت هذه المشـــادات تأثيرا كبيرا 
علـــى العمـــل الحكومـــي، مـــا دعـــا إلى 
تعديلات مُتعددة في التشكيلة الوزارية، 
خاصة في حكومة عبدالإله بن كيران بعد 
خروج حزب الاستقلال، ما أدى إلى بروز 
خـــلاف كبير بين بن كيران والأمين العام 

لحزب الاستقلال حينها حميد شباط.

ويطمـــح عزيـــز أخنـــوش، بحســـب 
تصريحاتـــه، إلى تكوين أغلبية حُكومية 
وتعاون  بتنســـيق  تشـــتغل  متجانســـة 
ويجمـــع بين مكوناتها تقـــارب كبير في 

البرامج. 
وسبق أن قال أخنوش خلال الحملة 
الانتخابيـــة ”إن البرنامـــج الانتخابـــي 

لحزب الأحرار قابل للتطبيق“.
وأوضح في تجمع انتخابي أن حزبه 
يتوفر على ”كوادر ذوي كفاءات وخبرات 
عالية، والتي جســـدها العطـــاء المتميز 
لوزراء الحـــزب في الحكومة، خاصة في 

العشرية الأخيرة“.
وأضاف أن ”برنامـــج حزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار الـــذي يعـــرف برمز 
الحمامـــة يتضمـــن خمســـة التزامـــات 
وخمســـة إجـــراءات، محـــددة بأهـــداف 
للتنزيـــل  قابلـــة  ســـنوية  وبروزنامـــة 

والتطبيق على أرض الواقع“.
ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب 
الحـــزب الذي ســـيقود الحكومة، إحداث 
”مدخـــول الكرامة لفائدة المســـنين الذين 
تفـــوق أعمارهم خمســـة وســـتين عاما 
بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 
2026، وتوفيـــر التأمين الصحي المجاني 
علـــى المـــرض لفائدة المعوزيـــن من هذه 

الفئة العمرية“.
ويشـــمل البرنامج ”توفيـــر الضمان 
الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم 
التغطيـــة الصحيـــة، وفتح بـــاب الحق 
فـــي المعاش لكل العاملـــين بمن فيهم من 

يشتغلون في القطاع غير النظامي“.

خالد هدوي

 تونــس – لـــم تنه زيـــارة رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة عبدالحميـــد 
الدبيبـــة إلـــى تونـــس الأســـبوع الماضي، 
الجدل القائم بشـــأن التوتر بـــين البلدين، 
حيث أشـــار الجانـــب الليبي إلـــى وجود 
حملة ممنهجـــة لتعكير صفو العلاقات مع 

تونس.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الليبية 
محمد حمــــودة بوجــــود حملــــة ممنهجة 

لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس.
وقال في تصريح صحافي ”إن الأنباء 
التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من 
دخول تونس غير صحيحة“، مشيرا إلى 
أن ”السفير التونســـي لدى ليبيا لسعد 

العجيلي أكد ذلك“.
وأضـــاف أن ”هناك حملـــة ممنهجة 

لإفساد صفو العلاقة بين البلدين“.
وكان ســـفير تونس لدى ليبيا لسعد 
العجيلي نفى اتخاذ السلطات التونسية 
موقفا ضد حاملي جواز الســـفر الليبي، 

قائـــلا إن ”الليبيـــين مرحـــب بهـــم فـــي 
تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد 

الليبيين“.
وأشار إلى أن ”الإجراءات المتخذة من 
قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا 
سياسي، بسبب انهيار المنظومة الصحية 
في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة 

الماضية“.
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
حركات الإسلام السياسي بالبلدين ترفض 
الترتيبات الجديدة، وتســــعى جاهدة إلى 
إفشــــال قرارات الرئيس قيس ســــعيّد في 
تونس، فضلا عن تعطيل مسار الاستقرار 
السياســــي في ليبيا وإجــــراء الانتخابات 

في موعدها المحدد.
السياســــي  المليكــــي،  حــــاتم  وأفــــاد 
والنائب المجمد بالبرلمان التونســــي، بأن 
”العلاقة بين تونس وليبيا شــــهدت مرحلة 
مــــن التوتــــر، باعتبــــار الوضــــع الصعب 
فــــي البلدين“، قائلا ”هنــــاك أطراف لديها 
مصالح مشتركة وتســــعى لتأزيم العلاقة 

بينهما“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”حركات الإســــلام السياسي وموقف تركيا 

ممّا يحدث في تونس وليبيا بعد الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو الماضــــي يرفضان 

نجاح هذا المسار“.
وتابــــع ”هناك عمل كبير وواضح على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وغيرها، 
يكشــــف وجود أجندة سياســــية خارجية 

تعمل على إفشــــال قــــرارات الرئيس قيس 
ســــعيّد في الخامس والعشرين من يوليو، 
وكذلك تعطيل مســــار الانتخابات الليبية 
المقررة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

القادم“.
وأشار المليكي إلى أن ”التوتر ظهر في 
غلــــق الحدود بين البلديــــن والتصريحات 

المتشنجة من الطرفين“.
وأكــــدت تونــــس أن لا صحــــة للأخبار 
التي تروج بشأن اتخاذ قرار يقضي بمنع 
دخــــول حاملي جواز الســــفر الليبي، بمن 

فيهم من لديهم إقامة بتونس.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزارة  وقالــــت 
والتونســــيين بالخارج، في بيان لها نشر 
على صفحتها الرســــمية على فيســــبوك، 
”ننفــــي نفيــــا قاطعا مــــا يروج مــــن أخبار 
تتعلق بمنــــع تونس عددا من المســــافرين 
الليبيين من دخــــول تراب تونس“، مؤكدة 
أن ”كل مــــا يتــــم تداوله في هــــذا الإطار لا 

أساس له من الصحة“.
كما أشــــار البيــــان إلــــى أن اللجنتين 
العلميتــــين لمجابهــــة فايــــروس كورونــــا 
بالبلدين، تعمــــلان على تجهيز بروتوكول 
صحي موحد يتقيد به المسافرون من وإلى 
وجهتي البلدين، وأن كل ما يروج لن يمس 
بالعلاقات المتينــــة والتاريخية بين تونس 

وليبيا.
رئيس  ناقــــش  الماضــــي،  والخميــــس 
الحكومة الليبيــــة عبدالحميد الدبيبة مع 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس، 

مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
واتفــــق الجانبان على التنســــيق بين 
وزارتي الصحــــة والداخلية فــــي البلدين 
لإعــــداد بروتوكول موحد لعــــودة الحركة 
البريــــة والجوية بينهما ”فــــي أقرب وقت 

ممكن“، بحسب بيان للحكومة الليبية.

وكان الدبيبة ســــعى فــــي تصريحات 
ســــابقة للتبــــرؤ مــــن التصريحــــات التي 
نسبت إليه، لكن تونس لم تتفاعل مع هذا 
التبــــرؤ على لســــان أي مســــؤول بارز، ما 
يظهر أن الموقف الرســــمي لم يتغير تجاه 
الإســــاءات التي طالت البلاد، كما أنها لم 
تغير موقفها بشــــأن المخاوف من التقارير 
التي حذرت من تســــلل مجموعات إرهابية 
لدعم جهة على حســــاب أخرى في الخلاف 

الدستوري الدائر بتونس.
وقال الدبيبة، مخاطبا البرلمان المتمركز 
في شــــرق البلاد، إن ”الاتهامات مصدرها 
أجهزة الأمن التونسية والليبية“، وأضاف 
أنه ”لا يتهم دولــــة تونس وأنهم في ليبيا 

يردون على أي اتهام“.
وأعلنت الحكومة الليبية أن موعد فتح 
المعابر البرية والجوية مع تونس، سيكون 

الأسبوع الحالي، وفق بيان للناطق باسم 
الحكومة الليبية محمد حمودة.

وقــــال حمودة في بيان مقتضب نشــــر 
على صفحتــــه على فيســــبوك، إن ”اتفاقا 
حصــــل بعودة فتــــح الحدود واســــتئناف 
الحركــــة الجوية خــــلال الأســــبوع المقبل، 
بحســــب بروتوكــــول صحــــي موحــــد بين 

البلدين“.
وفــــي الثامــــن عشــــر مــــن أغســــطس 
الماضي، أعلنت السفارة الليبية في تونس 
عــــن رفع القيــــود عــــن حركــــة التنقل بين 
البلديــــن وعودة الرحــــلات الجوية بمعدل 

ثلاث رحلات أسبوعيا.
وأفادت السفارة الليبية في تونس قبل 
نحو ثلاثة أســــابيع بأن القائــــم بأعمالها 
والقنصل العام الليبي في تونس، ســــلّما 
وزارة الشــــؤون الخارجية التونسية قرار 
حكومة الوحــــدة الوطنيــــة القاضي برفع 

قيود التنقل.
وجــــاء ذلك إثــــر تقلص انتشــــار وباء 
كورونــــا ونجــــاح البلديــــن فــــي حمــــلات 

التلقيح للمواطنين.
وفي السادس والعشرين من أغسطس 
الماضي، أجرت وزيــــرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش، ووزير داخلية بلدها خالد 
مازن زيارة رســــمية لتونــــس لبحث إعادة 
فتح الحدود بين البلدين، بعد قرار ســــابق 
مــــن الجانب الليبي فــــي الثامن من يوليو 
الماضــــي بإغــــلاق الحدود جــــوا وبرا بين 

البلدين بسبب انتشار فايروس كورونا.

حركات الإسلام 

السياسي تسعى لإرباك 

الوضع في البلدين

حاتم المليكي

سنفتح مشاورات مع 

الأحزاب لتشكيل 

أغلبية منسجمة

عزيز أخنوش

المصائب لا تأتي فرادى

الأربعاء 42021/09/15

السنة 44 العدد 12180 أخبار

زيارة الدبيبة لا تنهي الجدل بشأن التوتر بين تونس وليبيا

أخنوش يتعهد بتشكيل 

حكومة مغربية 

منسجمة ومتماسكة

هل تتجاوز الأزمة الأطراف الرسمية؟

الحكومة الجزائرية تعرض برنامجها 

وسط نذر انفجار اجتماعي وشيك
التوجه إلى رفع الدعم يفاقم متاعب السلطة أمام الشارع

مضت من عهدة تبون 

سنتان والأزمات عميقة 

والموارد شحيحة

عبدالرزاق مقري

تصطدم الحكومــــــة الجزائرية، عقب 
عرضها برنامج عملها على البرلمان، 
بمناخ اجتماعي واقتصادي متوتر، 
ينذر بانفجار وشــــــيك، وســــــط توجه 
لرفع الدعم الحكومي، ما سيزيد من 
متاعب السلطة أمام الشارع المدفوع 

بأزمات الفقر وغلاء الأسعار.


